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حدود السلطة التقديرية للإدارة في المناقصات العامة في مرحلة ابرام  

 العقد

Limitations of the estimating authority of the 

administration in the public Tenders at the Making of 

contract 

 جلال سعود سالم 

 أ.د. علي يوسف الشكري  

 الجامعة الاسلامية كلية الحقوق 

 المستخلص:

من اجل التعاقد معهم لتسيير    ،عبر المناقصات العامة الى الحصول على افضل المتقدمين لها  الادارة  تسعى    

، فـي بعـض الأحيـان قـد تسـتجد ظـروف تـرى فيها الإدارة أنهـا لـم تعـد تحتـاج إلـى إتمام هذا   ،مرافقها العامة

إذا مـا قـدرت سـلطتها التقديرية عـدم جـدوى    ،التعاقـد، وعليـه لـيس مـن الملائـم فـرض متعاقـد مـا علـى الإدارة 

مه اخلالا بالتزايعد    ،دون سبب منها  الادارة  فان نكول المناقص عن اتمام التعاقد مع  د، وكذلكإبـرام هـذا العقـ

  قد تكون   ،نيةبالتزاماته العقدية او القانو  من اخل  بحق  فرض جزاءاتفي  تستعمل سلطتها  تجعل الادارة    ،القانوني

غير ذات  و    ي تكبدها جراء النكول،  او تضمين الناكل فرق الخسارة الت  الابتدائي،مالية تتمثل في مصادرة التأمين  

 بالإرادة المنفردة للإدارة. تفرض  ،على القائمة السوداء الأدراجطابع مالي تتمثل في 

Abstract: 

  The administration seeks, through public tenders, to obtain the best applicants 

for it in order to contract with them to manage its public facilities. Sometimes 

circumstances may arise in which the administration deems that it no longer needs 

to complete this contract, and therefore it is not appropriate to impose a contract 

on the administration if it is able to  Its discretionary authority indicates the 

futility of concluding this contract, and also the failure of the tenderer to complete 

the contract with the administration without any reason on its part constitutes a 

breach of his legal obligation, causing the administration to use its authority to 

impose penalties against those who violate their contractual or legal obligations, 

which may be financial, represented by the confiscation of the initial insurance,  

Or including the difference between the loss incurred as a result of the violation, 
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and which is not of a financial nature, represented by inclusion on the blacklist, 

imposed by the sole will of the administration.    

 

 المقدمة 

إن الإدارة فــي أثنــاء تأديتها لوظائفهــا المختلفــة تســتطيع أن تلجــا إلــى ذات الوســائل التــي    

ر أن الحيـاة الإدارية الحديثة،   غيوضــعها القــانون تحــت تصــرف الإفــراد فــي معــاملاتهم،  

وازديـاد مجـال تـدخل الدولـة،  وظهـور القواعـد الأساسـية التـي تحكـم المرافـق العامـة، كل ذلـك  

جعـل المشـرع في كثير مـن الـدول يشـعر بان قواعـد القــانون الخــاص اذا صلحت فإنها لتقييم  

في احيان كثيرة لتنظيم بعض العلاقات التي تكون الإدارة   العدالة بين افراد متساويين فإنها لا تصلح

عنـــد   –ايـــة المصـــلحة العامـــة والتـــي تســـمو  طرفـا فيها، لكـون الإدارة تشـرف علـــى رع

 .علـــى المصـــلحة الخاصة  –تعارضـــها 

فـي بعـض الأحيـان قـد تسـتجد ظـروف تـرى فيها الإدارة أنهـا لـم تعـد تحتـاج إلـى إتمام هذا     

التعاقـد، وعليـه لـيس مـن الملائـم فـرض متعاقـد مـا علـى الإدارة إذا مـا قـدرت سـلطتها التقديرية  

ع الإدارة إنما ينظر إليـه كمعـاون عـدم جـدوى، إبـرام هـذا العقـد، ويعـد هـذا منطقيـا إذ المتعاقـد مـ

لهـا فـي النهـوض بتسيير المرفـق العـام، فـإذا مـا قررت الإدارة أَّنهــا لــم تعــد تحتــاج إلــى ذلــك  

المعــاون، القــانون قــد أعطاهــا امتياز الغاء المناقصة، وكذلك عند تحقق حالة من حالات نكول 

ال اجراءات  اكمال  عن  فان المناقص  الغش  عن طريق  غير صحيحة  لمعلومات  تقديمه  او  تعاقد 

الإدارة تستعمل سلطتها في الحفاظ على المال العام وضمان سير المرفق العام عبر اتخاذ الوسائل  

 الكفيلة لذلك، والتي من بينها فرض جزاءات على المخل بالتزاماته العقدية او القانونية.

 اهمية البحث:  

البحث من    أهمية  غاية    خلالتبرز  الضوء على مسألة في  الخاصة   الأهمية تسليط  المسائل  من 

نكول   حالات عند تحقق حالة من وكذلك    سلطة الادارة التقديرية في الغاء المناقصة، المترتبة على  

الغش   لمعلومات غير صحيحة عن طريق  تقديمه  او  التعاقد  اكمال اجراءات   فإنهاالمناقص عن 

تستعمل سلطتها في الحفاظ على المال العام وضمان سير المرفق العام عبر اتخاذ الوسائل الكفيلة 

 . لذلك
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 : مشكلة البحث

حدود السلطة التقديرية للإدارة في المناقصات العامة في مرحلة   تتمثل مشكلة البحث في موضوع 

في    2014لسنة    2بقصور النظام القانوني المتمثل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم    ابرام العقد 

 المالية بحق الناكل. مجال الجزاءات 

 هيكلية البحث: 

 حدود السلطة التقديرية للإدارة في المناقصات العامة في مرحلة ابرام العقد ان البحث في موضوع   

الى تقسيمه  المبحث الاول  يتطلب  التقديرية في مرحلة الاحالة    مبحثين ندرس في  سلطة الادارة 

القطعية وفي المبحث الثاني سلطة الادارة التقديرية في الغاء المناقصة العامة ونكول من احيلت  

 عليه المناقصة. 

 المبحث الاول 

 التقديرية في مرحلة الاحالة القطعية سلطة الادارة 

The estimating authority of the administration at the final referral 

stage 

من الاسس التي تقوم عليها المناقصة العامة هي ان تتبنى لجنة التحليل وتقييم العطاءات )لجنة      

البت( مهمتها، وهي اتمام الاجراءات بقصد الوصول الى تعيين افضل المتقدمين بحسب القانون،  

فيه قواعد وضعت لصالح الادارة والافراد على حد سواء، اللجنة مقيد تجري    واختصاص هذه 

بقصد كفالة احترام مبدأ المساواة بين جميع المتقدمين، وقرار لجنة التحليل وتقييم العطاءات في 

الاحالة ليست الخطوة الاخيرة في التعاقد، بل هي ليس الا اجراء تمهيدي في عملية مركبة، ثم يأتي  

فهم حقيقة قرار بعد ذلك قرار المصادقة )الاعتماد( على قرار الاحالة من الجهة المختصة. ولكي ن

والمصادقة  الاحالة    الاحالة والسلطة المختصة بالمصادقة عليه يتعين بادئ ذي علينا دراسة مرحلتي 

 عليها من السلطة المختصة، وهو ما سنتناوله في مطلبين: 

 :والطبيعة القانونية له قرار الاحالةمفهوم المطلب الاول: 

The concept of the referral decision and its legal nature 

في مراحل التعاقد في المناقصة العامة، حيث لا   والأخطريعد قرار الاحالة الحلقة الاكثر اهمية    

يمكن ان يتم بطريقة تعسفية ولا بد ان يعتمد على معيار محدد هو السعر، لذا سنقوم ببيان مفهوم  

 القانونية له في الفرع الثاني:  والطبيعةقرار الاحالة في الفرع الاول، 
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 The concept of the referral decision الفرع الاول: مفهوم قرار الاحالة:

بعض     في  اليها  بالإشارة  اكتفى  انه  الا  الاحالة،  قرار  تعريف  الى  العراقي  المشرع  يتطرق  لم 

  الصادر   الإيجاب بقبول    هاعن ارادت  الإدارةافصاح  ، الا ان جانب من الفقه عرفها بانها )(1)   القوانين 

أصحاب  أحد  بعد    عن  متبادلة  التزامات  ترتيب  بغية  الجالعطاءات  قبل  من    الإدارية ة  هاعتماده 

 احالة المناقصة العامة ثلاث مبادئ رئيسة هي التلقائية والاجبارية والنهائية:  وتحكم،  (2)   المختصة( 

 The referral must be automatic اولا: الاحالة يجب ان تكون تلقائية:

المتنــافس الــذي   تحديد التلقائية تعنــي هنــا عــدم تمتــع اللجنــة باي سلطة تقديرية مــن اجــل    

معــه، بل يجب ان تلتزم بإحالة المناقصة على العطاء الافضل شروطا والاقل سعرا   التعاقــد وجب  

مـن (  88،  لذلك حرص المشرع الفرنسي في المادة )(3) طبقا لما ورد في وثائق المناقصة والعطاء

عقـود الشـراء العـام علـى وصـف أن مـن شـأن اقتـران العطـاءات بتحفظـات المسـاس بمبدأ   تقنين

المنطـق   و  وحـده،    السـعر  عامـل  علـى  يعتمد   الـذي  الإحالـة  تلقائية يمثل    الجـوهري   الـذي 

  أخرى   عوامل  أو  عامل  وجود   يعنيمعينة    بتحفظات   العطاءات   باقتران  أن السماحللمناقصـة، كما  

هــذه المعايير   وتــرك,  جهــة  مــن  المناقصــة  المعيار لإحالــة  جانــب الســعر تــؤدي دور  إلـى

على  الـذي يقوم    المناقصـة  منطـق  ا يخـالفوهـذ   ،أصـحاب العطـاءات مـن جهـة أخـرى  لتقدير

 .(4)كل المعطيات عدا السعر تماثل العطاءات في

 The referral must be mandatory ثانيا: الاحالة يجب ان تكون اجبارية:

هذا    المختصـة    الالتزام  ومعنى  اللجنـة  عن    يمكن  لا  المناقصـة  بإحالةأن  الامتناع    أحاله لها 

العطـاء   صـاحب  علـى  شروطا  المناقصـة  ولـوسعرا    أالاوطـالافضل  مسوغ    حتـى  لديها  كان 

 .(5)  قانونامشروع، ما لم تتوافر لديها احدى حالات الغاء المناقصة المنصوص عليها 

الإحالـة   بان يقع على عاتق اللجنة واجــب   الفرنســي،  الدولــة  مجلــس  قضــى  المعنــى  وبهذا   

السـعر مـن   تقديرفي    بين  خطـأ  علـى  هـذا العـرض   وان احتـوىحتـى    ، علـى العـرض الأفضـل

بعدم    في إعلام سلطة الاعتماد   يتمثلوذلـك مـع وجـود التـزام ملقـى علـى عاتقهـا    ،جانـب عارضـه

 
على )اولا: يعد المناقص الفائز  2014( لسنة 2( من تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )1/اولا/أ/10المادة ) -1

 ناكلا عند امتناعه عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب الاحالة بعد انذاره رسمياً(.  
عبد المطلب الهاشمي، النظام القانوني للإحالة في العقود الادارية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون،   -2

 ، المقدمة. 1997جامعة بغداد، 
 . 338، ص 2010د. مال الله جعفر، ضمانات العقد الاداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  -3
 . 322، ص 2005د. عاطف سعدي محمد علي، عقد التوريد بين النظرية والتطبيق، بدون دار نشر،  -4
 . 338د. مال الله جعفر، المرجع السابق، ص -5
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انتظام  المبـد   وهـذا  الحالـة،  هـذه  فـي  المناقصة  نتائج  استحسان لأجل  مقرر   المناقصة   عمليات أ 

 .  (1)   المتنافسينمواجهة  في وشفافيتها

تتخـذ قرارهـا   ألاـى اللجنـة  عل  واقعية، تحـتم  علـى إطلاقـه لوجـود حـالات يؤخذ    لكن هذا المبدأ لا  

طبيعته يؤكد  وهـذا السـبب فـي    ، لأجل آخـر  تحديدها  أو  المناقصـة  إلغـاء  فـي  بالإحالـة، وتكـون سببا

 بين هذه الحالات: ن وم ـ عنـه، يبتعد   ولا  الالزامية الإحالـة مبدأ

 وحيد:  عرض إلا الإدارة  إلىإذا لم يقدم أ ـ 

غيره  لأنـه لــم يقدم    أمـا   المنافسة،  ساحة  في  بقي منفرداهو ذلك العرض الذي    الوحيد العرض    

كذلك بعد استبعاد باقي العروض التي تقدمت    أصبح  انــه  العقــد، وامــا  علــى  المنافســة  لأجــل

إعـادة الإعـلان عـن المناقصـة فـي   يـتممـا فـي العـراق فانـه ، ا(2)  للشروطللمنافسة لعدم استيفائها 

وكان   عطـاء مـن  أكثر   تقديممع ملاحظة انه في حالة   ،واحد خلال مدة الإعلان تقديم عطـاءحالـة  

 .(3)  والاحالة العطاءات  تحليل  بعملية  والسير ،قبوله فنيا وتجاريا فيتممقبولا واحد منها 

 :ملائمة  غير للإدارة المقدمة العروضإذا كانت ـ  ب

وفـي هـذه الحـال فـان سـبب امتنـاع اللجنـة عـن الإحالـة يعد طبيعيا، لأنـه إذا كانت قيمة العـرض    

فان المناقصة لا تضيف أي   ،المقـدرة مـن جانـب الإدارةالأقـل فـي المناقصـة يزداد عـن الأسـعار  

الإدارة لجهـة  ومصاريفها  ،ميزة  اعبائها  زيادة  فـي  تسـهم  ذلـك  خـلاف  علـى  تعـد  (4) بـل  كمـا   ،

أو تزيد عن القيمة    ،ملائمـة إذا كانت اقـل مـن القيمة السوقية بكثير فـي المناقصـات   غيـرالعـروض  

الأمـر الـذي يخشـى معـه التوقـف ،  ممـا يضـفي عليهـا ظـلالا مـن عـدم الجديـة  ،السوقية بكثير

 .(5)احد هذه العروض  العقـد فيمـا لـو تمـت الإحالـة علـى تنفيذ عـن 

إذا صدر قرار من السلطة المختصة بإلغـاء المناقصـة قبـل أن تبـت بها اللجنة، أو إذا استغني    -ج  

 .(6) ذلكأو إذا اقتضت المصلحة العامة  ،عنها نهائيا

 
 . 322د. عاطف سعدي محمد علي، المرجع السابق، ص -1
منشورات الحلبي الحقوقية،   ،العامــةهاتف جاسم كاظم، حــدود الســلطة التقديرية لــلإدارة فــي المزايدة   -2

 . 141، ص2009بيروت، 
 .   1420( لسنة 2( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )5الفقرة خامسا/ا من المادة ) -3
 . 673. ص2005د. مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقـد الإداري، منشـورات الحلبـي، بيروت،  -4
/  4/ 21ق، جلســة  22( لســنة  3534)  (،3531حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي النطــق رقــم ) -5

 . 673السنة الثانية والثلاثون، نقلا عن د. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 1987
  1998( لسـنة 89المصري رقـم ) والمزايدات( من اللائحة التنفيذية لقـانون تنظـيم المناقصـات 29المادة ) -6

المناقصـة قبـل البـت فيهـا بقـرار مسـبب مـن السـلطة المختصـة إذا اسـتغنى عنهـا نهائيا   )تلغـىعلـى إن  تـنص

 (..أو اقتضت المصلحة العامة ذلك
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تتمثــل فــي عــدم جــواز تحويل    ،فــي مصــر، يترتب علــى إلغــاء المناقصــة نتيجــة مهمــة  

فكـل مـا تملكـه لجنـة البـت فـي هـذه الحـال هـو الاقتـراح علــى الســلطة    ،المناقصة إلـى ممارسـة

انفــا المــذكورة  للأســباب  المناقصــة  إلغــاء  إلغــاء   ،المختصــة  الأخيرة  هــذه  أعلنــت  فــإذا 

محدودة إذا توافرت    يمكــن حينئذ أن تقــرر طــرح العمليــة فــي ممارســة عامــة أو  ،المناقصــة

 .(1)  القانونية موجباتها

 The referral must be final :ثالثا: الإحالة يجب أن تكون نهائية  

مــا    ينطلق   متــى  انــه  مــن  الاحالة،المبــدأ  أن    تتم  باتــتفيجــب   ،(2)   فيهارجعــة    ولا  ةكــون 

الرجعيــة للإحالــة إلا أن مجلــس الدولــة الفرنسي اقر   غيرولكــن علــى الــرغم مــن الطبيعــة  

 استثناءين على تلك الطبيعة هما: 

  ، فـان لـم تقـدم هذه الوثائق  ،موقوفـة علـى شـرط تقـديم بعـض الوثـائقالاحالة  يمكـن أن تكـون   - 1

 .يمكن للجنة أن تعود عن قرارها

  ، أقفــال بــاب عمليــات المناقصــة وضـمن الجلسـة نفسـها  قبيلولكــن    حالةتصــحيح الإ  ـ يمكــن2

  التصحيح فـان اللجنـة تكـون قـد اسـتنفذت سـلطاتها ومن ثم يمتنع إجراء مثل هذا    ا،أمـا إذا تـم إقفالـه

(3). 

  The legal nature of the referral decision الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للإحالة:

ينبغي ابتـداء لتكييف قـرار الإحالـة التمييز بين العقـد الـذي تبرمـه الإدارة وبين الإجراءات التي    

تمهد وتهيئ لإبرام هذا العقد، وبغـض النظـر فيمـا إذا كـان العقـد مـدنيا أو إداريا فـان مـن هـذه  

، (4) بقـرار مـن السـلطة المختصـة، لـه خصـائص القـرار الإداري و مقوماتـه  يتمالإجـراءات مـا  

  ،(5) هي تنفرد في طبيعتها عن العقد وتنفصل عنهو فهـي تـدخل فـي تكـوين العقـد وتسـتهدف إتمامـه،  

، ويكــون الاختصــاص بنظــر طلــب  (6)ومن ثم يجوز لـذوي الشـأن الطعـن فيــه بالإلغــاء استقلالا 

 . (7) الإلغــاء معقــودا للقضــاء الاداري

القانونية  وتختلف       باختلافالطبيعة  التي    للإحالة  تشريعات عدت هف  تعالجها،التشريعات  ناك 

  الكويتي   و الحال في القانونه طة المختصة كما  لمن الس  ار من دون حاجة الى مصادقةالاحالة قر

 
 . 674د. مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -1
 . 328د. عاطف سعدي محمد علي، المرجع السابق، ص  -2
 . 142-143ص السابق،هاتف كاظم جاسم، المرجع  -3
 . 145ص السابق،هاتف كاظم جاسم، المرجع  - 4
 . 309، ص 1987د. حمدي ياسين عكاشة، القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، منشاة المعارف،  -5
 . 324د. عاطف سعدي محمد علي، المرجع السابق، ص -6
 .119صنشر، القوة التنفيذية للقرار الاداري، الدار القومية، القاهرة، بدون سنة  فهيم،د. عادل سيد  -7
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تصدر من قبل    ،عبارة عن توصيةالاحالة  عدت بعض التشريعات ان  حين  في  ،  (2) والبحريني  (1)

طبيعة  ومصر، و  مثل العراق  ،ة المختصة بالتعاقد همن قبل الج  عليها  لجنة خاصة لحين المصادقة

 هائياً يمكن الطعن ب هادارياً ن قراراخرى يعد اة هحالة في حالة عدم الحاجة الى مصادقة جار الارق

 . (3) الادارية القابلة للانفصال رارات داري وفقاً لنظرية القامام القضاء الا

يرجع الفضل في ابتكار فكرة القرار المنفصل إلى القضاء الإداري الفرنسي، فقد مر هذا القضاء    

في المرحلة   ،بخصوص إمكانية الطعن بالإلغاء ضـد القرارات الإدارية القابلة للانفصال   بمرحلتين،

اعتنـق مجلـس الدولـة الفرنسـي نظريـة مفادهـا ان العقـد الاداري عبارة عن وحدة قانونية    الاولى

غير قابلـة للتجزئـة أو الانفصـال، اذ ان القـرارات التـي تصدرها الإدارة المتعلقة بالعقد تندمج فيه  

انفصـالها   تقبل  الطعـن  عنـهولا  القـرارات الإداريـةب، وطالمـا كـان  فـان    ،الإلغـاء موجهـا ضـد 

الفرنسـي   الدولـة  علـى  يرفض  مجلـس  قاضــي ذلـك  إلــى  اللجــوء  يملــك  المتعاقــد  ان  أســاس 

 .(4)العقــد إذا حصــلت منازعــة بشــأن هــذه القرارات 

في المرحلة الثانية، عدل مجلـس الدولـة عـن رأيـه السـابق، وهجـر نظريـة الانـدماج أو عدم    

نظرية   هي  جديدة  نظريـة  فتبنـى  العشـرين،  القـرن  مطلـع  منذ  التعاقدية  العملية  تجزئة  قابلية 

م  بسلسـلة  يمـر  الإداري  العقـد  ان  ومفادهـا  للانفصـال،  القابلـة  الإدارية  الإجراءات  القرارات  ن 

وتدخل في تكوينه عناصر مختلفة كأن تصدر الإدارة قرارا بـإبرام العقـد أو التصدق عليه فهذه 

يمكن فصلها عن    بحيث أي أن لهـا استقلالية    التعاقديـة،القرارات وان كانـت تـدخل ضـمن العمليـة  

 .(5)  الالغاءتلك العملية ومن ثم الطعن بها بدعوى 

 اداريا فـي مصـر فان مجلـس الدولـة كان واضـحا فـي أحكامـه، إذ عـد قـرار الإحالـة قـرارا اما   

فيه   الطعـن  وقبـل  المناقصـة  إجـراء  قرار .  (6)   بالإلغاءمنفصـلا عـن عمليـة  ان طبيعة  في حين 

توصية    هان  هى الرأي الغالب في الفقليعد ع  ،اخرى  ة اداريةهحالة في حالة الحاجة الى مصادقة جالا

ن  قرارالكي يعد    ،طة المختصةلب اعتمادا من قبل السلتتط تترتب هادارياً  قانونية،  اثار    عليه   ائياً 

ثم   ب  لاومن  أيد ذلك الرأي المشرع العراقي  الاداري،  امام القضاء  هيمكن الطعن  فقد جعل    وقد 

 
 . 1964( لسنة 37( من قانون المناقصات العامة الكويتي رقم )42المادة )  -1
 . 1984( لسنة 86/84) العماني رقم( من قانون المناقصات الحكومية 56المادة ) -2
القاهرة،  العربية،د. جورجي شفيق ساري، القرارات القابلة للانفصال في القانون الاداري، دار النهضة  -3

 . 89، ص2002
  ,الإداريـة، دار النهضـة العربيـة، القـاهرةد محمد السناري، التطورات الحديثة للطعـن بالإلغـاء فـي العقـود  -4

 . 44ص، 1994
 .60ص  ،2000  عمان،د. علي خطار شطناوي، مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضارة، دار وائل،  -5
 . 72, ص 2007بيروت,  الحلبي،وقف تنفيذ القرار الإداري، منشورات  بسيوني،عبــد الغنــي  د. -6
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امام لجنةى قرار الالعتراض عالا تعاقد لهمركزية تشكل في كل ج حالة  بالالة    عتراضات نظر 

 .(1) الاحالةالمقدمة على قرارات 

 المطلب الثاني

 المصادقة على قرار الاحالة 

Approval decision of the referral  

هــو ليس الحلقــة الأخيرة فــي إبــرام العقــد، إذ يتبع ذلــك   ،ان عمــل لجنــة الاحالة )البت(   

صـدور قـرار مـن الجهـة الإداريـة بالتصديق علـى نتـائج الإحالـة علـى وفـق مـا أوصـت به لجنة 

الاحالة، وهــذا يعنــي ان قرار الاحالة لا يعــد المرحلــة الأخيرة للتعاقــد، بــل لا يعــدو يكـون  

قبـولا صـادف هذا    يعد  فـي تقريـر أحسـن العـروض ماليا وفنيـا، فـلا  يتلخص    ،اء تتمهديإجـر

ايجابا مـن الطـرف الآخـر، يؤدي إلـى إتمـام العقـد بالضـرورة مـع من وقع عليه الاختيار، إذ لابـد 

، سنبحث في هذا الإحالـة مـن الجهة المختصة بذلكمـن إجـراء لاحـق يتمثل فـي تصديق قـرار  

  في فرعين. الآثار القانونية لهووالتبليغ  به،السـلطة المختصـة   وـادقة المص المطلب مفهوم

 The concept of the Approval الفرع الاول: مفهوم المصادقة والسلطة المختصة بذلك:

And the competent authority  

تسـمية  طلـق  ي    باتخـاذه  قانونـا  المختصـة  الجهـة  مـن  الصـادر  الإحالـة  قـرار  عمليـة  علـى 

المصادقة )الاعتمـاد(، ويعـد هـذا الإجـراء آخـر إجـراءات المناقصـة وأكثرها أهمية من الناحية  

،  (2)ئي للعرض القانونيـة لأنـه بمنزلـة القبـول فـي العقد، بل يعد قرارها في هذا الشأن هو القبول النها

هو بمثابـة القبـول فـي العقـود، قـول لا يتفق مع (  البت الاحالة )ذلك ان قرار لجنة    بغيروالقول  

نصوص القانون، وغرض الشارع فيما استهدفه من تنظيم إداري لإجـراءات التعاقـد من مقتضاه  

أن تتولى هذه الإجراءات ثلاث جهـات، لكـل منهـا اختصـاص معين يتفق مع طبيعة عملها وتنتهي  

 . (3) برام العقد الإجراءات إلى الجهة الإدارية المختصة بإ 

 
في كل جهة تعاقد  )تشكلعلى  2014( لسنة 2ـ اولا( من تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )7تنص المادة ) -1

لجنة مركزية للنظر بالاعتراضات المقدمة من مقدمي العطاءات على قرارات الاحالة برئاسة موظف لا تقل  

 ،والفنيةدرجته الوظيفية عن الدرجة الاولى وعضوية عدد من ذوي الخبرة في الاختصاصات المالية والقانونية 

   ) ومقرر لجنة لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الرابعة
 .163هاتف جاسم كاظم، المرجع السابق، ص -2
( المجموعة، lanierم فــي قضية )1891ابريــل سـنة  17حكــم مجلــس الدولــة الفرنسـي الصــادر فــي    -3

، دار الفكـــر العربي، 5، أشـار اليه الدكتور سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، ط279ص

  288- 289، ص 2008القاهرة، 
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وقواعـد الاختصـاص فـي إبـرام العقـود الإداريـة مـن المسـائل التـي ينفرد المشـرع بتحديدها،    

لــذا فانــه يتعين صــدور قــرار المصــادقة مــن الســلطة المختصــة أو شــاغل الوظيفـة الأدنــى 

، وفي هــذا الشــأن فــان للوزير أن يفـوض مـن  (1) بنــاءا علــى تفـويض الســلطة المختصــة لــه

هـو أدنـى منـه فـي الوظيفـة لقيامـه ببعـض أنـواع العقـود نيابة عنه، ســواء كــان هــذا التفــويض 

يفــوض   أن  أحيانــا  يحــدث  الأولــى  الحــالة  ففــي  توقيــع،  تفــويض  أم  اختصــاص  تفــويض 

احــد   المتقدمموظفيه  الــوزير  مــع  التفــاوض  بأعمــال  يخص موضوع    للمناقصة  بالقيــام  فيما 

العقـد، ويكـون ذلـك فـي صـورة قـرار لتفـويض الاختصـاص الصادر من قبله، محددا فيه الأعمال  

التي يجوز للمفـوض إليـه القيـام بهـا لحين إتمـام المفاوضــات هــذه، مــن دون أن يتجاوز حــدود  

برام العقد من عدمه، واصدار قرار  التفــويض الممنــوح لــه، حين ذلــك يبدأ الوزير النظر في إ

أما في الحالة الثانيـة فقـد يحــدث أحيانــا أخــرى أن يقــوم الــوزير بتفــويض مــن هــو   ،بشأنه

إليه فـي  أدنــى منــه ليوقع نيابة عنــه، ويكون ذلك في صورة قرار صادر من الوزير،   ويشار 

 . (2)العقـد 

فـــي مصـــر مـــثلا، فان الســـلطة المختصـــة فـــي تنفيذ أحكـــام قـــانون تنظـــيم المناقصـات   

سلطاته أو  حـددتها المـادة الثانية منـه وهـي: الـوزير ومن له  1998لسـنة    89والمزايدات رقـم  

العامة، تنفيذ العقـود  ا  المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة  تعليمـات  ما في العراق فقـد حـددت 

الجهـة المختصة بالمصادقة على قرار إحالة المناقصة على من    2014( لسنة  2الحكومية رقم ) 

القضــاء  كما ان    .ترسو عليه، هو رئيس جهة التعاقد حســب الصلاحية المخولة لأغراض التعاقد 

الإحالــة   قــرار  ان  لأثــاره  بيرى  مرتبــا  التكــوين  تــام  يكــون  اعتمــاده  واجــب عــد   القانونية 

النفــاذ مــن تــاريخ المصــادقة عليــه مــن الجهــة الإداريـة المختصـة " ولكنـه لا يحـتج به علـى  

 . (3) "بهالعلم صـاحب العطـاء أي لا يسـري بحقـه إلا من تاريخ 

له:  القانونية  والاثار  الابرام  قرار  تبليغ  الثاني:   Notifying the conclusion الفرع 

decision and its legal implications 

التبليــغ هــو ســند خطــي، يتم بواســطته إعــلام الشــخص الــذي احيلت عليــه المناقصة بقرار    

. بعـد أن تقـرر الإدارة المصـادقة علـى قـرار )4(وبضرورة البدء في تنفيذ العقد إبرام العقد معه،  

 
 .281، ص1984د. زكي محمد النجار، مدى سلطة القضاء في تعديل العقد، مجلة المحاماة، سنة  -1
 . 687، ص2005د. مهند مختار نوح، الإيجاب والقبول في العقـد الإداري، منشـورات الحلبـي، بيروت،  -2
،  1997عبد المطلب الهاشمي، النظام القانوني للإحالة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد،  -3

 . 135ص
4-Moulines - Bruchon ،314P .1999, moniteur, Paris , 1Droit des marches publics, T  
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  ، الإحالـة فـان عليها أن تقـوم باختيـار المتقدم، فقـد نـص المشـرع المصـري علـى التبليغ صـراحة

وذلـك خـلال مـدة لا تتجـاوز سـرعة أيـام عمـل، تبـدأ مـن اليوم التـالي لانقضـاء عشـرة أيـام مـن  

 .(1)  المناقصةتـاريخ إعـلان أسـباب القـرارات الخاصـة بإرساء 

لسنة   2يمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ليغ المحال المناقص الفائز في تعلوفي العراق فقد جاء تب  

يغ  ليمات مادة خاصة بتبلإذ لم تفرد التع  النكول،  حالات   على  عند النص   (10)في المادة    2014

كما   الفائز  المقارنة  هوالمناقص  التشريعات  في  وزارة    ، الحال  عن  الصادرة  الضوابط  أن  كما 

ى المناقص الفائز لع)  ى  ليغ بالنص علالتب  ليهيغ المناقص الفائز وما يشتمل عل التخطيط قد بينت تب

  بالإحالة يغ لعمل من تاريخ التب( اربعة عشر يوم 14)مدة  خلالتوقيع العقد  بالإحالةغ رسمياً لالمب

 .(2)النافذ(يمات تنفيذ العقود الحكومية لمن تع( 10) مع مراعاة احكام المادة

إن القيمـة القانونيـة للتبليغ تختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى بـاختلاف الـنهج الـذي اختطه المشرع     

أو اجتهد فيه القضاء في كل دولة، فلو أخذنا على سبيل المثال فرنسـا، فقـد قـرر مجلـس الدولـة 

كان تاريخ العقد    صـراحة ان التبليغ لا يعـد قـرار اداري يمكن ان توجه ضده دعوى الالغاء، إذا

يحدد من يوم صدور قـرار الإبـرام، فـان مـدة تنفيذه لا تبدأ إلا من اليوم الذي يصل فيه التبليغ إلى  

التبليـغ ضـمن المـدة المحـددة فـي دفتـر الشـروط الخاصـة، فـإذا انقضـت   يتمالمتعاقـد، ويجـب أن  

تحلل مــن التزامــه دون أن يخــل ذلــك بحقــه فــي هـذه المـدة من دون تبليغ، فيمكن للمتعاقــد أن ي

 بالذكر فانه يترتب على التبليغ النتائج الآتية:  الجديرومن . (3) التعويض 

 : انعقاد العقد:أولا

يترتب عليه تمام الرابطة    ولالا يعد التبليغ قرار اداري يمكن أن توجه ضده دعوى الإلغاء،      

التعاقدية، ذلك أن تاريخ العقد يحدد مـن يوم صـدور قـرار إبرامـه، مـن حيث أن مـدة التنفيذ لا  

تعميمات    ألزمت في العراق  ،  تبـدأ إلا مـن اليوم الـذي يصـل فيـه التبليـغ أو الإخطار إلى المتعاقد 

رقم   الحكومية  العقود  ع  جهة  2014لسنة    2تنفيذ  التوقيع  بعدم  حسم لالتعاقد  لحين  العقد  ى 

 .(4) التعاقد ة ه من رئيس ج الاعتراضات 

 

 

 
 .1998لسـنة  89( مـن اللائحـة التنفيذية للقانون رقـم  31المـادة ) -1
 ( الصادرة من وزارة التخطيط. 3البند السادس عشر من الضوابط رقم ) -2
 .691د مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -3
 .2014لسنة  2( من تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 7المادة ) -4
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 ثانيا: تقديم التأمين النهائي: 

العطــاء    صـاحب  التـزام  هـو  العطـاء  بقبـول  )الإخطـار(  التبليغ  على  المترتب  الثاني  الأثر 

مــن قيمــة العقــد وذلــك خـلال عشـرة   5المقبــول بــأداء قيمــة التامين النهــائي بمــا يســاوي % 

بقبو ل عطائه فإذا كان    أيـام تبـدأ مـن اليوم التـالي لإخطـاره بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول

ا من تاريخ إخطاره  يوممقدم العطـاء فـي الخـارج، فيتعين عليـه أداء هـذا التأمين خـلال عشرين  

النهائية    التأمينات ان تقدم    المشرع على، اشترط  . في العراق(1)   الوصولبكتاب موصى عليه بعلم  

يغ  لبعد التبن مبلغ العقد  خمسة من المئة م   5عقد بنسبة % لشكل خطاب ضمان حسن التنفيذ لعلى  

  .(2) العقد وقبل توقيع   الإحالةبقرار 

 المبحث الثاني 

 نكول من احيلت عليه  سلطة الادارة التقديرية في الغاء المناقصة العامة او

The administration has discretionary authority to cancel the public 

tender or appoint the person to whom it was referred 

سنقسم هذا المبحث الى مطلبين نبين في الاول سلطة الادارة التقديرية في الغاء المناقصة العامة،   

 وكما يأتي: البت    بناء على توصية لجنةسلطة الإدارة في إلغاء المناقصة  وفي المطلب الثاني ندرس  

 المطلب الاول

 سلطة الادارة التقديرية في الغاء المناقصة العامة

The administration has discretionary authority to cancel the public 

tender 

في بعض الأحيـان، قـد تسـتجد ظـروف تـرى معهـا الإدارة أنهـا لـم تعـد تحتـاج إلـى إتمـام       

قـدرت،   مـا  إذا  الإدارة  علـى  مـا  تعاقـد  فـرض  الملائـم  مـن  فلـيس  ولـذا  التعاقـد،  سـلطتها بهـذا 

التقديرية عـدم جـدوى إبـرام هـذا العقـد، و يعـد هـذا منطقيـا، إذ أن المتعاقـد مـع الإدارة إنما ينظر 

لــم تعــد  إنهــا  النهـوض بتسيير المرفـق العـام، فـإذا مـا قـررت الإدارة  إليـه كمعـاون لهـا فـي 

 
 ، الموســوعة4/1993/ 13ق، جلســة  27( لسـنة  680حكـم المحكمــة الإداريـة العليـا فـي الطعـن رقـم ) -1

، السـنة التاسعة 1973/ 11/ 24 جلسـة،ق،   14( لسـنة 688وحكمها في الطعن رقـم )  69ص  39الذهبية، ج 

،  21/2/1961، جلسـة  27/3/1961فـي  277، وراجع فتـوى الجمعيـة العموميـة، رقـم  1951، ص2عشرة، ج

د. محمـد مـاهر أبو العينين، المرجع   إليه،أشـار  146مجموعـة الخمسـة عشـرة عامـا فـي العقـود الإداريـة ص

 .687السابق، ص
 . 2014لسنة  2( من تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 9)المادة الفقرة )أ( من البند ثانيا من  -2
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القــانون قــد أعطاهــا خيــار إلغــاء المناقصة في أحوال معينة  تحتــاج إلــى ذلــك المعــاون فــان  

 . (1) سواء كانت قبل أو بعد البت فيها

التفريــق بين إلغائها من الجهة الإدارية    ،ملاحظتـه فـي موضـوع إلغـاء المناقصـة  ينبغيإن مـا    

الإحالـة علـى  بالمصادقة  لجنة    وبين  ،المختصة  من  إلغائهـا  الجهة  الاحالةاقتـراح  تقوم  فحين   ،

نفسها تلقاء  من  المناقصـة  بإلغـاء  الإحالـة  على  بالمصادقة  على    ،المختصة  بناء  يكون  ذلك  فان 

مقتضيات المصـلحة العامـة التـي تخـتص بتقديرها علـى وفـق أهمية العقـد وظـروف تنفيذه، أمـا  

عنـدما تقـوم لجنـة البـت بـاقتراح إلغـاء المناقصـة فانـه يقـوم علـى أسـباب محـددة في القـانون، 

فــلا يجــوز لهــا إقــرار محضــر المناقصــة   فـإذا مـا تــوفرت تلــك الأسـباب كــلا أو جــزءا،

 :الاتيونعرض ذلك على النحو .(2) للجنة عليها الغائهابعــد أن اقترحت ا

 ة سلطة الإدارة في إلغاء المناقصة قبل البت فيها بقرار من السلطة المختصالفرع الاول: 

أن تتوقـف   الموجبين  للجهـــة التـــي أعلنـــت عـــن المناقصـــة، واســـتلمت العـــروض مـــن     

عـن متابعـة إجـراءات المناقصـة، وصـرف النظـر عنهـا من دون تبعـات قانونيـة تـذكر، مـا دام 

،  (3) لـم يصـدر عنهـا قبـولا لأحـد العـروض، لكـن هـذا الحق مقيد بشـرط عـدم التعسـف باسـتعماله

و فضـلا عن ذلك فان مصلحة الادارة  تقتضــي وجــود إمكانيــة اعتــراض نهــائي علــى ملائمــة 

العقــد فــي حــد ذاتــه، فقــد تتغير حاجــات المرفــق العــام الــذي يتصل بــه هــذا العقــد فــي  

الإ بنتائج  الالتزام  ويصبح  الاجراء  لحظــات طــرح  مــن  لحظــة  الصالح  ايــة  مع  متنافيا  رساء 

 . (4) العام

تـوافرت     حـال  فـي  الإدارة  ويلـزم  الحـالات  تلـك  ليحـدد  أحيانـا  يتدخل  المشـرع  أن  والحقيقـة 

 التقديريةأحـداها بـان تمتنـع عـن تصديق قـرار الإحالـة، وتتـرك لـلإدارة مجـالا لإعمــال سلطتها  

لتقرر إلغاء أو إتمام التعاقد، وأحيانا لـم يورد المشـرع نصـا يحـدد فيـه تلــك الحــالات، فتلجــا 

ســلطتها   بمقتضــى  نهــائي  بشــكل  المناقصــة  إلغــاء  إلــى  خضــوعها    التقديريةالإدارة  مــع 

. عليه سنقسم هذا المطلب  (5)   معابطبيعــة الحــال لرقابة القضــاء فــي حــالتي الإبــرام أو الالغاء  

 :الى فرعين وكما يأتي

 
 .115ص السابق،د. عاطف محمد عبد اللطيف، المرجع  -1
 . 132، ص 1999للمناقصات العامة، دار الثقافة، عمان،  د محمود خلف الجبوري النظام القانوني  -2
د. محمد سعيد الرحو، النظــام القــانوني للتعاقــد بأســلوب المناقصــات العامــة فــي تشريعات الدول العربية،  -3

 140، ص 2007منشاة المعارف، الإسكندرية، 
 .682مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص -4
5- adjudication des marches public de travaux et de ΄M,L –Quancard 

fournitures,Sirey,1945,p175 
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 ذلك بالإلغاء:  (1)  العامةاولا: ان تقتضي المصلحة 

إلا انــه تــرك   Kإذا كـان القـانون قـد ألـزم الإدارة بإلغـاء المناقصـة لتحقيق المصـلحة العامــة   

، وتقدير المصلحة العامــة أمــر تتــرخص (2) لهــا المجــال واسعا كي تمــارس ســلطتها التقديرية

بالجهــة الإداريــة ويخضــع لتقديرها، بيد انــه يجــب أن يكــون قائمــا  فيــه الســلطة المختصــة  

بالتعســف والانحراف ة القضاء بوتخضع في ذلك لمراق  ،علــى أســس ســليمة، وغير مشــوب 

فـي  الإلغاء  أسباب  ذكر  عليها  يفرض  وهذا  مسببا  بالإلغـاء  قرارها  يكون  أن  ويجب  الإداري، 

. وهـو مـا يوجب (3) يعـد هـذا التسبيب شـرطا شكليا في القـرار، يبطل القرار بإغفالهقرارهـا، ممـا  

، أو فـي قـرار السـلطة المختصـة  الاحالةأن يتم ذكـر أسـباب الإلغـاء فـي محضـر توصـيات لجنـة  

أو حتـى تـتمكن شـركة مـن الـدخول   ،حتـى لا تتخـذ ذلـك ذريعـة لعـدم الإحالـة علـى شـركة مـا

لـمفـي   البدايـة  المناقصـة  مـن  الـدخول  مصـلحة   ،تسـتطع  إلـى  العامـة  المصـلحة  تنقلـب  وثـم 

 .  (4)  شخصية 

 ثانيا: الاستغناء عن المناقصة نهائيا: 

قـد تلغـى المناقصـة بعـد الإعـلان عنهـا وقبـل البـت فيها إذا انتفـت الحاجــة إلــى موضــوعها    

ثــم الاســتغناء عنهــا نهائيا إذا مــا ظهــرت أمــور أو اســتجدت أحداث غيرت من حاجة الجهة  

للحصول    للأشياء المطروحة محل المناقصة، ومثال ذلك إذا مـا طرحت إحدى الجهات مناقصة

على احد الأجهزة، وقبل البت فـي المناقصـة مـن ثـم قـررت جهـة حكومية إهـداء هـذا الجهـاز مـن  

دون مقابـل لتلـك الجهـة و من ثم يكون الاسـتمرار فـي هـذه المناقصـة علـى الـرغم مـن الحصـول 

 .(5) غناء عنها نهائياومن ثم يتعين إلغاء المناقصة للاست ،علـى هـذا الجهـاز غير ذي جدوى

 
المعنى القانوني للمصلحة العامة يتطلب ابتداء تحديد ركائز هذه المصلحة مـن قبـل السـلطة المختصـة، وهذه   -1

وهـو مـا  السلطة قد تكون الدستور الذي يحدد في بعض الأحيان المصـالح العامـة، كمـا قـد يكـون المشـرع،

يحصـل غالبـا، فالمشـرع عنـدما ينشئ مرفقـا عامـا فمـراده مـن ذلـك تـوخي عنصـر مـن عناصـر المصلحة  

العامة، وتبعا لذلك يتولى المشرع تحديد عناصر هذه المشروع والى ابعـد مـن ذلـك يذهب إلـى تحديد القواعــد  

، واخيرا  قــد تتــولى تحديد عناصــر هــذه المصلحة الإدارة  القانونية التــي تحقــق بموجبهــا هــذه المصــلحة

في الميادين التـي لا تكـون مـن اختصـاص المشـرع، ومـن ثـم قيـام الإدارة بالبحـث عـن المصلحة العامة يعد 

القـــانون الإداري، دراســـة   الدكتور شابا منصور، شرطا ضروريا لمشروعية العمل الإداري، نقلا عن

 .  67-66، ص1976–1975، مطبعـــة ســـليمان الاعظمـــي، بغـــداد, 6، ج2مقارنـــة،ط
 . 209هاتف جاسم كاظم، المرجع السابق، ص -2
 . 834د. محمد ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص -3
د. حسن محمد هند، محمد حسن علي، الجديد فـي المشـكلات العملية لقـانون المناقصـات والمزايدات، دار   -4

 .163, ص 2004الكتب القانونية، المحلة الكبرى،
د. حمدي حســن الحلفــاوي، ركــن الخطــأ فــي مســؤولية الإدارة الناشــئة عــن العقــد الإداري، جامعة  -5

 . 189، ص 2002القاهر، 
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الأشخاص في    أحد ولكـن إذا قامـت الإدارة بالاسـتغناء عـن المناقصـة، ثـم أعلنـت عـن تمكين    

الـدخول فـي المناقصـة لـم يشـترك فيها أول مـرة، فهنا تكون الإدارة قـد ارتكبـت خطـأ يسـتوجب  

أنالتقصيريةمسؤوليتها   اشــترط  قــد  المصــري  المشـرع  فـان  ولهـذا  الإلغــاء    ،  قــرار  يكــون 

الأفـراد  حقـوق  تضـيع  لا  وحتـى  الإلغاء،  أسباب  مراقبة  مــن  القضــاء  يتمكن  حتــى  مســببا، 

  بعيب المتقدمين للمناقصـة سـدى، فــإذا صــدر القــرار غير مســبب كــان غير مشروع ومشــوبا  

 .(1)  الاداريالشــكل فــي القــرار 

 الإحالة  بناء على توصية لجنةسلطة الإدارة في إلغاء المناقصة الفرع الثاني: 

 The administration has the authority to cancel the tender based on 

the recommendation of the referral committee 

بـان للسـلطة المختصـة وبقـرار مسـبب إلغـاء المناقصـة بناء على توصية    والفقـهالقـانون    يذكر  

 الاتية:  في الحالات الاحالة لجنة 

لم يقـدم سـوى عطـاء وحيد أو لـم يبق بعـد العطـاءات المسـتبعدة إلا عطاء    إذا الحالة الاولى:  

 :واحد

تسـتطيع الإدارة إلغـاء المناقصـة إذا لـم يقـدم إليها سـوى عرضـا واحـدا أو قدم لها عدد من       

العطاءات التي تم استبعادها لمخالفتهـا الشـروط القانونيـة ولـم بق منهــا إلا عرضــا واحــدا، ففــي  

 .(2)  المنافسة  هــذه الحالــة تكــون المناقصــة قــد فقــدت مقوماتهــا وفــي مقدمتها

وكمــا يعــد عطــاءا وحيدا لغــرض إلغــاء المناقصــة لــو نــص فــي الشــروط علــى جــواز    

الإحالــة علــى أكثــر مــن عطــاء فــي حالــة تجزئــة المناقصــة، فإذا استبعدت العطاءات الأخرى 

بـذلك الجـزء مـن العقـد،   بسبب من أسـباب الاسـتبعاد، بحيث لم يبق منهـا إلا عطـاءا واحـد يتعلق

 .(3)  المناقصةسـمي ذلـك العطـاء عطـاءا وحيدا يتوجب معه إلغاء 

 :الحالة الثانية: إذا اقترنت العطاءات كلها أو اغلبها بتحفظات

إذا اقترنــت جميع العطــاءات أو اغلبهــا بتحفظــات بطريقــة يصــعب معهــا إجــراء المقارنــة    

كــأن تشــترط جهــة الإدارة أن يكـون السـعر شـامل التوريـد   ،وجــب إلغــاء المناقصــة  بينهافيمــا  

الشركات    والتركيب  المالية وضعت بعض  المظـاريف  بمقرهـا لأجهـزة مسـتوردة، وعنـد فـض 

 
مطبعــة الــداودي،   ،1ط  ،2للعقــود الإداريــة، جالمحــامي محمــود زكــي شــمس، الأســس العامــة  -1

 .1121ص  ،2000دمشــق،
 .141د محمد سعيد الرحو، المرجع السابق، ص -2
 .131محمود خلف الجبوري، المرجع السابق، ص د. -3
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الرســـوم  تتحمـــل  أن  دون  المطـــار  فـي  الأجهـزة  تسـليم  أساس  على  أسعارها  فنيا  المقبولة 

لـــو كانـــت الأجهـــزة المسـتوردة هـي أجهـزة حديثة ومتطـورة   والضـــرائب والنقـــل، كمـــا 

قيمـة الرسوم الجمركية والضرائب عليها، ومـن ثـم لـم   تحديد للغايـة، ولـم يسـتطع أعضـاء اللجنـة  

للرسوم   شاملة  أسعارها  أن  ذكرت  التي  العطاءات  مـن  الرسـوم  هـذه  قيمـة  فصـل  يسـتطيعوا 

المالية   ثـم لم يستطيعوا إجراء المقارنة  هذه الشركات    بينالجمركيـة والضـرائب والنقـل، ومـن 

ش أي  تضــع  لــم  الإداريــة  الجهــة  وان  متكاملـة  عمليـة  أَّنهـا  النــواحي  ولاسيما  يخــص  ــرط 

الماليــة فــي شــروط الطــرح، لــذلك عدت الجهة هذه التحفظات من الصعوبات التي لـم تسـتطع  

 .(1) معهـا تحديد اقـل الأسـعار ومن ثم يم إلغاء المناقصة

فـي فرنسـا يعـد العطـاء المقتـرن بتحفظـات مشـوبا بمخالفـة جوهرية توجب استبعاده من جانب     

السـعر  علـى عامـل  يعتمـد  الـذي  الإحالـة  تلقائيـة  بمبـدأ  مسـاس  ذلـك  فـي  المناقصـة، لان  لجنة 

بالتحفظــات،    وحـده، لهـذا السـبب نجـد ان المشـرع الفرنسـي منــع صــراحة اقتــران العطــاءات

باســتثناء الحــالات التــي تكــون فيها التحفظات منصبة على شروط غير مشروعة واردة في دفتر  

 .(2)  الشروط

 التقديرية: الحالة الثالثة: إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة 

إلغـاء المناقصـة فـي هـذه الحالـة يجـب أن يسـبقه دراسـة جـدوى،         إعـدادها    يتمالواقـع أن 

للمناقصـة قـد تـم إعـدادها فـي    التقديريةبإتقـان شديد، وذلـك لأنـه مـن الممكـن أن تكـون القيمـة  

ضـوء ظـروف قـد تغيرت خـلال المـدة الواقعـة بين إعـداد تلـك الدراسـة وفتح المظاريف الفنية،  

وهـو مـا يجـب معـه إعـداد دراسـة جـدوى جديدة قبـل اتخـاذ قـرار إلغـاء المناقصـة، وذلـك للنظـر 

جهـة الإداريـة فـي حالة إعادة طرح المناقصة من جديد، فـي السـعر المتوقـع الـذي تتعاقـد بـه ال

غـاء المناقصـة واعـادة طرحهـا مـن ومقارنتها بأقـل سـعر عطـاء مقـدم للوقـوف علـى جدوى إل

يكفـل    –للمناقصـة    التقديريةوان كان أعلى مـن القيمـة  – جديـد أو الرضـا بالتعاقـد علـى وفقـا سـعر

من الوقت لإعادة طرح المناقصة من جديد    كثيرلـلإدارة تجنـب إنفـاق المزيـد مـن المال واهدار  

 . (3)سعر افضل مـن دون جـدوى تحقيق

 

 

 
 .166د. حسن محمد هند ومحمد حسن علي حسن، المرجع السابق، ص -1
 .الشراء العام الفرنسي( من تقنين عقود 88المادة ) -2
 .118د. عاطف محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -3
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 المطلب الثاني

 نكول من احيلت عليه المناقصة 

Abuse of the person who was referred to the tender 

تــتم    رأينا    أنهـا  أو  تلقائيـة،  عملية  ليسـت  الإدارة  مـع  المتعاقـد  اختيـار  عمليـة  أن  تقـدم  فيمـا 

بمجــرد تقــديم العطــاءات مــن قبــل أصــحاب العطــاءات، بــل أنهــا عمليــة معقــدة يحتــاج  

من الإجراءات، وهذه العملية تتم علـى عـدة مراحـل تبـدأ بتقـديم العطـاءات من   كثيرإتمامها إلى  

المناقصين، بعدها تأتي مرحلة فحص العطاءات والإحالة والمصادقة علـى قرار الإحالة، وابرام  

 . العقد، وتتم من لجان خاصة

ومتى اخطرت الإدارة مقدم العطاء بقبول عطائه، وجب عليه خـلال مـدة محـددة أن يودع التأمين    

، وألا عـد مخـلا بذلك (1)   النهائي النهائي، وان يكمل التأمين الأولي لتصل القيمة المطلوبة للتأمين  

للتسديد  القانونية  المدة  انتهاء  بعد  بحقوقها    ،الالتزام  الاحتفـاظ  مـع  اليها  الأولية  التأمينات  وتؤول 

 .(2) المناقص الأخرى تجاه ذلك 

 عليه سنقسم هذا المطلب الى فرعين وكالاتي:  

 THE CONDITION OF Abuseالنكول: الفرع الاول: احوال 

 ،ى المناقص الفائزلى قرار احالة المناقصة علالمختصة ع  لاداريةة اهإذا ما تمت مصادقة الج    

ا الحضور من أجل توقيع  ه التي من بين  ،ان يشرع في اكمال اجراءات التعاقد عليه  فان   هابوتبليغه 

  النهائي أو امتنع من تقديم التأمين    ،ى العقد لامتنع عن التوقيع ع  النهائي، فإذاالعقد وايداع التأمين  

تقديم المناقص    د عراقي قد  كما ان المشرع الع  ،عن التعاقد ، عد ناكلا  في القانون عليه  المنصوص  

لعامة، وسنبينها  في المناقصات ا  الة النكوللبيانات غير صحيحة وبطريقة غير مشروعة حالة من ح

 كما يأتي: 

 : حالةامتناع المناقص عن التوقيع بعد الااولا: 

طة  لواعتماده من قبل الس  الإحالةى المناقص الفائز بعد صدور قرار  لالمترتبة ع   الالتزامات من     

العقد    ،المختصة بتوقيع  يقوم  تاريخ  خلاأن  المتعاقدة   الإدارةى  لويقع ع  تبليغه،ل مدة محددة من 

محل التعاقد   ص مناقصات وشروط المناقلالعامة المنظمة ل   للقواعد واجب صياغة العقد واعداده طبقاً  

ل التي  لشكلوفقاً  النكول عن    الإدارية،العقود    تطلبهايات  حالة  تحققت  العقد  توقيع  عن  امتنع  فان 

 
دار الجامعــــة الجديدة،  الخــــاص،محمــــد بـــاهي أبــــو يــــونس، احكــــام القــــانون الاداري، القســــم  د. -1

 .274، ص 1996الاسكندرية، 
 . 142الرحو، المرجع السابق، ص سعيدد. محمد  -2
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تنفيذ العقد   مدة  فمن تاريخ توقيع العقد يتم احتساب   مهمة،ى توقيع العقد نتائج  ل ويترتب ع  ،التعاقد 

الى جانب تحقق المسؤولية العقدية عند مخالفة احكام العقد من ،  ى غير ذلك لإذا أتفق الطرفان ع  الا

ية  ل يؤدي الى عدم اتمام عم  ،ى العقد الناتج عن المناقصةلعن ان عدم التوقيع عفضلا    ،قبل الطرفين

 .(1) الإداريةفي العقود  حالات النكولومن ثم يعد حالة من العراق، التعاقد في 

 : ائيهعدم تقديم التأمين النثانيا: 

، من صاحب العطاء الفائز بالمناقصـة، وذلـك  (2)   نهائيتسـتوجب اغلـب التشـريعات تقـديم تأمين    

خـلال مـدة محـددة. وهـذا التأمين لا يخـرج أن يكـون ضـمان لجهـة الإدارة تتـوقى عـن طريقـه 

الأخطـاء التـي قـد يقـوم بهـا المتعاقـد معهـا، فضـلا عـن انـه يضـمن مـلاءة هـذا المتعاقـد عنـد 

بتعرض لـه مـن جـراء إخلالـه بتنفيذ التزاماتـه العقديـة. لا يمكـن  مواجهتـه للمسـؤوليات التـي قـد

قيـام هــذا الضـمان مـا لـم يكـن لـلإدارة حــق مصادرة التأمين، أي اقتضاء قيمته بطريقة التنفيذ 

  التقديرية المباشـر عنـد قيـام أسـبابه، مـن دون حاجـة للجـوء إلـى القضـاء، وذلـك بموجـب سـلطتها  

(3). 

والعبرة هنا ليست بوجود هذا التأمين بقدر ما هـي بمـدى قدرتـه علـى تغطية الخسائر التي قد   

الأخطـاء التـي قـد  يقيها  تتعـرض لهـا جهـة الإدارة. ويعد التأمين النهـائي ضـمانا لجهـة الإدارة،  

لــم    يباشرن  حيتصـدر مـن المتعاقـد معهـا   بتنفيذ العقـد، ولا يكـون هــذا الضــمان حقيقيــا مــا 

المباشر مــن دون  التنفيذ  قيمتــه، بطريقة  اقتضــاء  التأمين، أي  لــلإدارة حــق مصــادرة  يكــن 

حاجــة إلــى الالتجــاء إلــى القضــاء فــي حالــة عــدم التنفيذ، سواء نص أو لم ينص على ذلك في  

 . (4)  العقد شروط 

 : المناقص لبيانات غير حقيقية وبطرق غير مشروعةتقديم ثالثا: 

المناقص  ى  لى مجموعة من البيانات التي يجب علع  لعامةقة بالمناقصات التنص القوانين المتع   

ق  لالبيانات الخاصة التي تتعفضلا عن    بها،  في المناقصة والفوزتقديمها للإدارة من اجل الاشتراك  

  بتقديمها للإدارةتزم المناقص  لوتتعدد البيانات التي ي  ابرامه.بكل مناقصة حسب طبيعة العقد المراد  

 
عماد محمد شاطي هندي، النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية، اطروحة دكتوراه، كلية القانون،   -1

 . 85، ص 2021جامعة بابل، 
ضمان تنفيذ، ضمان نهائي، تأمين الإدارة، كفالة حسن التنفيذ" جميع هـذه المصـطلحات تعنـي التأمين  " -2

النهائي الذي يقدم من قبل المورد أو المقاول الذي تـم الإرسـاء علـى عطائـه كضـمان لجهـة الإدارة علـى حسن  

 تنفيذه.
أشــار إليــه   559/ 87/ 30( 5/2/1985) 29-1772حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم  -3

 . 713الدكتور محمد مـاهر أبـو العينين، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص
 . 83، ص2007بيروت,  الجامعية،الدار  الإدارية،د. ماجد راغب الحلو، العقود  -4
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هوية  كتقديم  ،مع العطاء  لتقديمه ما يكون ضروري فمنها ،المناقصة فيها حسب المراحل التي تمر

بالنسبة    شهادةأو    مقاولين الضمان  خطاب  أو  الشركة  الاوليةتأسيس  بيانات    للتأمينات  أية  أو 

 النهائية   ة ابرام العقد كخطاب الضمان الخاص بالتأمينات لفي مرح  يلزم تقديمه، ومنها ما  ضرورية

 . من البيانات التي يجب ان تكون صحيحة وغيرها أو التفويض بالتعاقد 

ا حسب طبيعة  لاختلافهوذلك    ،يمكن أن تحصر بشكل محدد   لا  المناقص   يقدمهاالبيانات التي  و  

  جبهكل بيان او  هيمن قبل المناقص    تقديمهاوب  ل يمكن القول بان البيانات المط  التعاقد، لذلكونوع  

الشروط    اولمتعاقد  لتمثل بالشروط العامة  ، سواء  بالمناقصةالاشتراك  ى المناقص لغرض  لالقانون ع

ب في لويتط،  من الناحيتين الفنية والمالية   لافضلالمتعاقد ا  لاختيارالخاصة بحيث يكون ضرورياً  

أو الفساد أو غير ذلك من الممارسات   الاحتيالالغش أو    لا يشوبهاالبيانات أن تكون صحيحة    هذه

 . التي تخل بمبدأ المنافسة

 Legal implications OF Abuse The: للنكولالفرع الثاني: الاثار القانونية 

العطـاء   قيـام صـاحب  بالتزاماتـه، عنـدما    إن عدم  بقبـول الإدارة لعطائـه، سـوف    يبلغبالوفـاء 

  الجزاءاتهذه  و  ،التـي تفرضـها عليـه الإدارة فـي حالـة نكولـه  الجزاءات يعرضـه إلـى جملـة مـن  

حصـول ضـرر وقـع علـى الإدارة جـراء عدم ايفاء صـاحب العطـاء  فيها  التـي تفـرض لا يشـترط  

انتظـام المرفـق العـام إلـى التلكـؤ   سيرمفتـرض، إذ انـه يعـرض    فيهابالتزاماتـه، وانمـا الضـرر  

عضـها لا يكـون لـه هـذه الميزة بصـورة  بواذا كانـت معظـم هـذه الجـزاءات مالية، فـان    ،والإربـاك

الشخص الناكل تمنعه مستقبل من الاشتراك    بحق  احترازي  جزاءمباشـرة، إذ تأخـذ الإدارة مـثلا  

 .في المناقصات التي تجريها

ما تقـدم فـان الجهـة الإداريـة بمقـدورها فـرض أنـواع متعـددة مـن الجـزاءات وحسب   وحسـب 

 : الاتي النظام القانوني الذي يخولها ذلك، عليه سنتناول الموضوع على النحو 

 اولا: مصادرة التأمينات الاولية: 

كـان، لـلإدارة حـق   وإذايحمـل فـي طياتـه اتفاقـا سـابقا علـى التعـويض  هـو عبـارة عـن جـزاء   

توقيـع جـزاء التعـويض المسـتحق عـن الإضـرار التـي ترتبـت علـى إخـلال المتعاقــد بالتزاماتــه، 

بطريقــة   قيمتــه  اقتضــاء  أي  التأمين،  مصــادرة  حــق  لــلإدارة  ان  فيــه  شــك  لا   التنفيذ فيما 

 .(1) المناقصــةفــي شــروط  ينص  المباشــر ســواء نــص أو لــم

 
 . 268هاتف جاسم كاظم، المرجع السابق، ص -1
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والتأمين الأولـي هـو مبلـغ مـالي يتم تحديده بـرقم محـدد، أو بنسـبة محـددة مـن قيمـة العطـاء    

الأولــي،    بالتامينللمناقصـة، ويهمـل كـل عطـاء غير مصــحوب    التقديريةالمقـدم أو مـن القيمـة  

العطـاء  صـاحب  سـحب  إذا  التأمين،  هــذا  مصــادرة  المناقصــة  صــاحبة  الجهــة  حــق  ومــن 

، وذلـك مـن دون اللجـوء إلـى القضـاء، فهـو يضـمن مـلاءة صـاحب الاحالةعطائـه قبـل ميعـاد  

الـوفر الدليل علـى وجـود  المقـــاول، ويضـــمن    ةالمـــالي  ةالعطـاء، وكـذلك  أو  المـــورد  لـــدى 

 .(1)جديته فـــي عـــدم انســـحابه بعـــد تقديمـــه العطاء

 ثانيا: الاحالة على المناقص الثاني:

الأوليـة المودعـة لـدى جهـة الإدارة مـن دون حاجـة إلــى اتخــاذ    التأمينات فضلا عـن مصـادرة    

إجــراءات  تملكــه الإدارة من   ، أي  إلــى مــا  اســتنادا  القضــاء  إلــى  اللجــوء  أو  الإنــذار  مثــل 

فلـلإدارة الحـق في إحالة المناقصة    ،المباشر لقراراتها، نتيجة عدوله عن المناقصـة  التنفيذ سلطة  

العقد، فـإذا كانـت قيمـة   تنفيذ النـاجم عن    البدلينعلى المرشح الثاني، ويتحمل المناقص الناكل فـرق  

, يـتم أخـذها مــن أموالــه الأخــرى، وفــي حالــة نكــول  البدلينغيـر كافيـة لسـداد فـرق    التأمينات 

، فلجهــة التنفيذ الأول والثــاني عــن توقيــع العقــد أو تقــديم خطــاب ضــمان حســن    المرشحين

فـرق  والثـاني  الأول  النـاكلان  ويتحمـل  الثالـث،  المنــاقص  علــى  المناقصــة  ترســيه  التعاقــد 

 .(2) الاولية التأمينات يح لهما مع مصادرة لخاصة بالترش ابالتضـامن وحسـب فـرق المبـالغ  البدلين

 تنفيذ " إذا نكـل المقاول عن    بـالقول:العراقيـة فـي احـد إحكامهـا    لتمييزوهـذا مـا أكدتـه محكمـة ا  

إلى مقاول آخر    احيلالعقد و ذاته  الزيادة    فيتحمل العقد  الناكـل فـرق  للعقد وبحكم    تنفيذاالمقـاول 

 (3) القانون"

 :(4)  السوداءثالثا: وضع الناكل على القائمة 

يحــق   إذ  المنافســة،  هــي حريــة  العامــة  المناقصــات  تحكــم  التــي  الأساســية  المبــادئ  مــن 

لكــل فــرد أن يتقدم للاشــتراك فيهــا مــن دون منــع الإدارة لــه، أو حرمانه من حقـه فـي التنـافس  

، ولكن الإدارة لهـا أن للوصـول إلـى إحالتهـا علـى صـاحب أفضـل عطـاء سـعرا وشروطا فنية

 
 . 54-55، ص 1999، دار المكتبـي، دمشـق، 1رفيق يونس المصري، مناقصـات العقـود الإداريـة، ط د. -1
 . 2014( لسنة 2( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )10المادة ) -2
فـي  ينظر إبراهيم المشاهدي، المبـادئ القانونية 1974/5/13في  1/ 74م215و/  523/ 13/ 73حكم رقم  -3

 . 648، ص1988قضـاء محكمـة التمييـز، منشـورات وزارة العـدل / بغـداد،  
فيــه أســماء الأشــخاص والشــركات مــن قبــل   يــدونيقصــد بالقائمــة الســوداء ذلــك الســجل الــذي  -4

نقـلا   .معينـةلمـدة  معينـةالجهــات المختصة يعد رفع توصية بذلك من الجهات المتعاقدة معهم عنـد تحقـق حـالات 

نجــدت صــبري عقـراوي، تنفيذ الشــركات الأجنبيـة لمشــاريع التنميــة فـي العــراق، رسالة ماجستير   عـن:

 . 64، ص1983مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد،
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يثبت لهــا عــدم   الذين  ،تتخـذ مـن الإجـراءات وهـي بصـدد تنظـيم المناقصـة لحرمان بعض الافراد 

التزامـــاتهم لأداء  الماليــة  أو  الفنية  ألا    ،قــدرتهم  ذلـــك  مـــن  إلا    يتقـــدمقاصـــده  للمناقصـــة 

 ،الصالحين والقـادرين مـنهم، وقرارهـا هـذا يعـد قـرارا إداريـا منفصـلا يخضـع لرقابـة القضـاء

 .(1) بالإلغاء لإساءة استعمال السلطة إذا كانت أسبابه غيـر مشروعة اويجـوز الطعن فيه أمامه 

تصدره بإرادتها المنفردة ومن    ، فهيالـذي تملكـه الإدارة  ءجـزاء الوضـع فـي القائمـة السـوداو  

ألا تتعســف باســتعمال ســلطتها   نبغيدون حاجة للجوء إلى القضاء لإصـدار قـرار بـذلك، ولكــن  

أو    )أفرادا. وفي العراق، فانه لا يجوز للإدارة التعاقد مع الشخص  (2)   الجزاءفــي فــرض ذلــك  

لإخلالهـم فـي احـد العقـود العامـة،   ،تقـرر إدراج أسـمائهم فـي القائمـة السـوداء  الذين شركات(

في  في هذه الحالة، ولذلك تمنع دخول هؤلاء الأشخاص مـن الاشـتراك  مقيدةفـان سلطة الإدارة  

التخطــيط   وزيــر  صــلاحية  إلــى  اســتنادا  معــدة  قائمــة  فــي  أســمائهم  لإدراج  المناقصــات 

الإنمــائي إخلالهــم    ،والتعــاون  غير    بتنفيذ بســبب  والجهــات  الــوزارات  مــع  مبرمــة  عقــود 

  .(3)  بوزارةالمرتبطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 272هاتف جاسم كاظم، المرجع السابق، ص -1
 . 184د. عاطف سعدي محمد علي، المرجع السابق، ص -2
 . 2014( لسنة 2( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )11المادة ) -3
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 الخاتمة

إذ تحـــدد صاحب    ،إن للســـلطة المختصـــة بالإحالـــة دورا مهمـــا فـــي إتمـــام عمليـــة التعاقـــد  .1

للتعاقـد  بالإحالة  ،العطاء الأفضل وترشـحه  اللجنة  بـالتزام    يرتب   وان قرار  تتمثـل  نتيجـة مهمـة 

 .سـلطة التصديق إذا ما أرادت إتمام التعاقد بالا تتعاقد إلا مع من عينته لجنة البت 

فـي بعـض الأحيـان قـد تسـتجد ظـروف تـرى معهـا الإدارة انهـا لـم تعـد تحتـاج إلـى إتمــام هــذا  .2

لــلإدارة   حــددت  المقارنــة  التشــريعات  أن  ووجــدنا  مصــلحة،  ذلــك  فــي  رأت  إذا  التعاقــد 

أسـبابه يـان يكـون الإلغـاء   إلغــاء المناقصــة مـع ذكـر  -إن وجــدت    -الحــالات التــي تبــرر لهــا  

 .لـدواعي المصـلحة العامـة أو بسـبب الاستغناء عنها نهائيا

لعل أول ما يقوم به صاحب العطاء الفـائز هـو تقديمـه التأمين النهـائي بعـد قبـول عطائـه، وذلـك  .3

خـلال مـدة محـددة، وهـذا التأمين لا يخـرج أن يكـون ضـمان لجهـة الإدارة، تتـوقى مـن خلالـه  

فضـلا عـن انـه يضـمن مـلاءة هـذا المتعاقـد عنـد    معهـا،الإخطـار التـي قـد يقـوم بهـا المتعاقـد  

 مواجهته للمسـؤوليات التـي قـد يتعرض لهـا من جراء إخلاله بالتزاماته التعاقدية. 

يعــد التأمين الأولــي مــن أبــرز مرافقــات العطــاء، إذ تضــمنت اغلــب التشــريعات نصوصـا   .4

ومن   ،توجـب ضـرورة إرفـاق التامين الأولـي مـع العطـاء، ذلـك انـه مقـرر لمصـلحة جهـة الإدارة

العطـاء، فـي  جـاء  بمـا  والالتـزام  الجدية  لضمان  العامة،  للمصلحة  قصـد صـاحب  ثم  وسـلامة 

 .العطـاء

الفائز بما    اخلال  النكول هوإن   .5   ه ى ايجابلالقانون بالبقاء ع  يلزمه بهصاحب العطاء أو العرض 

بعد قبول عطائ التعاقد  الس  هواتمام اجراءات  المختصة  لمن  بعدم  وتبليغه به،  طة  ذلك  سواء كان 

 الادارة. جزاءات تفرض من قبل  عليهر الذي يترتب  لاما، التوقيع في المناقصات العامة

إذ تتنوع بين جزاءات ذات  ،  المناقص الناكلجزاءات تفرضها الادارة على    على النكوليترتب   .6

ى المتعاقد الذي  لف عن الجزاءات التي تفرض علتخت  انهاكما  ،  طابع مالي وجزاءات غير مالية

 . ى الحساب لالتعاقدية مثل سحب العمل أو فسخ العقد أو التنفيذ ع بالتزاماتهيخل 
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 التوصيات

والمزايدات ضرورة أن يقوم المشرع العراقي بإصدار قـانون مـنظم وموحـد وخـاص للمناقصـات  ـ  1

بنظام المناقصات    تعلقويقـوم بمعالجـة جميع مـا  ،  فضلا عن الأنظمـة والتعليمـات الموجـودة حاليـا

بشـكل وافـي ومفصـل، وتلافـي الـنقص التشـريعي الموجـود والذي يحيط بالتشريع العراقي وان يكون  

 .شانه شان باقي الدول

بإحــاطتهم بجميــع النصــوص التشريعية    وذلــكـ تأهيل القائمين علــى إبــرام العقــود الإداريــة،  2

التي لها علاقة بالعطاءات، واقامة الدورات المتخصصة لهم، بسبب قلة خبرتهم وعدم تلقيهم دورات 

 .تطورية بهذا الشأن

أمـام محكمة 3 بهـا  الطعـن  إداريـة وجـب  قرارات  العقد هي  المنفصلة عن  الادارية  القرارات  تعد  ـ 

 القضاء الإداري.
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